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1. المقدمة 

يز على قد ادت التطورات في النظرية الاقتصادية في القرن العشرين الى ترك      

رار س تقاصلاح البنية المؤسس یة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء , عبر الا

 ة والخاصة والس یطرة علىالملكية العامالس یاسي وحكم القانون وحماية حقوق 

جل افهيي تعد البنية المؤسس یة السليمة التي تسعى اليها كل الدول من ، الفساد

 یة .اصلاح الواقع الاقتصادي للبلدان على اختلاف انظمتها الاقتصادية والس یاس  

ديد  العفيحيث يعد الاستثمار مصدرا حقيقيا للتنمیة ومحركا للنشاط الاقتصادي      

 ساسيمن الدول التي توظف راس المال توظیفا جيدا ، فالستثمار يعتبر الدافع الا

لیة واد او موفير للنمو والتنمیة الاقتصادية والاجتماعیة من خلال زيادة الناتج المحلي وت

دها ر الوطني كما يساعد الدول المظیفة على اس تغلال موار اضافية مكملّ للادخا

 الطبیعیة ، وتنمیة بنيتها التحتیة .

 
 

حيث سنركز على العوامل المؤسس یة التي تؤثر على زيادة الاستثمارات المحلیة      

وهذه العوامل ذات اهمیة في التأ ثير على المناخ الاستثماري , وهي مرتبطة بمؤشر 

شر الحرية الاقتصادية والافصاح والشفافية وهي عناصر يشار مدركات الفساد ومؤ

 عليها بمصطلح  )الحوكمة(. 

ة جتماعی الاتعرف المؤسسات بأ نها القواعد والقوانين الرسمیة والعادات والمعايير     

عرقل تالتي تؤثر في اش تغال كل المجتمعات على نحو كبير؛ لن العقبات المؤسس یة 

بحیث يؤدي اإلى منع حصول ال فراد على تحسين مس توى  نشوء ال سواق الكفوءة

 معيش تهم، ومن تلك العقبات ضعف تنفيذ القوانين والعقود وحقوق الملكية غير

 صفقاتالآمنة، ووجود بيروقراطیة فاسدة وغير كفوءة وارتفاع كلفة المعاملات وال

عض ووجود معايير اجتماعیة وحضارية تعیق التعاون والتبادل. وقد أ ثبتت ب

 ل اإلىالدراسات أ ن النماذج الاقتصادية التي أ همل دور المؤسسات أ خفقت في الوصو 

 ال س باب الحقيقية وراء تصميم الس یاسات الجیدة التي تحفز الاستثمار.

ومن تلك العوامل أ و المؤشرات: )الاس تقرار الس یاسي وغیاب العنف، فعالیة       

 اثر المتغيرات المؤسس یة في الاستثمار المحلي

 2015- 2002 دراسة على مجموعة من الدول الافريقية للمده 

  
 

 

 

 2 ابراهيم اديب ابراهيم أ . د.                                 1پيران انور محمد طاهر 
  دهوك –جامعة دهوك التقنیة / المعهد التقني الاداري  /مدرس مساعد ( 1)

 جامعة الموصل / كلیة الادارة والاقتصاد اس تاذ ( 2)

____________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص

دام نموذج بیانات لوحة ، باس تخ 2015-2002دولة في القارة الافريقية خلال الفترة  16العوامل المؤسس یة على الاستثمار المحلي لمجموعة من الهدف من هذه الورقة هو دراسة تأ ثير        

ة تكشف أ ن جمیع , مع نتائج تجريبي د المقطعيللتأ ثيرات الثابتة الذي يفسر الارتباط التسلسلي والتغاير الجماعي في الاتجاه والاعتما  Kraay and Driscoll ديناميكية. تم اس تخدام نموذج

فريقيا ،باس تثناء فعالیة الحكومة التي تصادف أ نها غير ذات أ همیة . يجابًا وبشكل كبير على الاستثمار المحلي في اإ ن حري مؤشرات الحكم تؤثر اإ یطرة على الفساد المساءلة والس   ة الرأ ي وايضا، اإ

فريقيا.ستثمار المحلي تفسير الافيثمار المحلي كما هو موضح من خلال قيم معاملهما. علاوة على ذلك ، يعتبر النمو الاقتصادي أ يضاً عاملا مًهماً يمارسان مزيداً من التأ ثير على الاست   في اإ

  

 الحوكمة ،  الاستثمار المحلي ،  افريقيا ، المتغيرات المؤسس یة. الكلمات الدالة:
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بير والمساءلة، وس یادة القانون، الحكومة، نوعیة الس یطرة والضبط، حرية التع 

 وضبط الفساد(.

له  يولي تكمن اهمیة البحث في انه احد الموضوعات الاكاديمیة الذي: أ همیة البحث   

 ن لهاصانعي الس یاسات الاقتصادية اهمیة كبيرة كون ان العوامل المؤسس یة للبلدا

 لیة .تاثير كبير في تولید مناخ مؤسسي ملائم لزيادة الاستثمارات المح 

 مربال   ليس الاستثمارات اس تقطاب انة  اإل الاستثمار ، أ همیة رغممشكلة البحث: 

ذ السهل،  ستثمار،للا العام المناخ تحسين على العمل خلال من ملائمة بيئة يتطلةب اإ

المؤشرات المؤسس یة  من جملّ على بناء المستثمر قبل من تقييمه يتم والذي

مما يتطلب بناء دولة المؤسسات وتنفيذ )الس یاس یة منها والاقتصادية( , 

الإصلاحات الس یاس یة والاقتصادية وممارسة الحكم الصالح وتطبیق المعايير 

 المؤسس یة بشكل ينسجم مع ال طر والآلیات المؤسس یة.

لى الدراسة هذه تهدف: هدف البحث  جاذبیة على المناخ المؤسسي أ ثر تحلیل اإ

،  لمحلياالعوامل المؤسس یة على الاستثمار  الاستثمار من خلال معرفة العلاقة واثر

 لدول عینة الدراسة .

 فرضیة البحث: 

  ان لعوامل المؤسس یة اثر ايجابي طويل الاجل على الاستثمار. 

  تؤثر العوامل المؤسس یة على الاستثمار بنسب متفاوتة وحسب طبیعة

 اقتصادات تلك الدول ونظمها الاقتصادية .

يعتمد البحث اسلوب التحلیل الإحصاء الوصفي ومصفوفة الارتباط في  :منهج البحث

 Kraay بیان اثر العوامل )المتغيرات( المؤسس یة في الاستثمار ، تم اس تخدام نموذج

and Driscoll  للتأ ثيرات الثابتة الذي يفسر الارتباط التسلسلي والتغاير الجماعي

بحث من قواعد البیانات لعینة من في الاتجاه والاعتماد المقطعي حيث يس تفيد ال 

 . 2015 - 2002مجموعة دول افريقية مختارة لفتره 

 :مفهوم المؤسسات وكیفية قياسها  1 - 1

لبلدان، ن أ همیة المؤسسات ومفهومها في المنظور الاقتصادي تختلف باختلاف ااإ      

 المجتمعات ,وذلك نتيجة لختلاف الظروف الس یاس یة والاقتصادية ودرجة تقدم 

 وتلعب المؤسسات القائمة من خلال الجودة المؤسس یة دوراً في تحقيق ال داء

دارة الموارد والحريات الس یاس یة  الاقتصادي ومدى ضمان حقوق الملكية واإ

كل شوالديمقراطیة وغيرها من العوامل المؤسس یة تلعب دوراً اساس یاً في تحديد 

 التنظيم الاجتماعي لهذه البلدان.

سب للقيام اإن لنوع العوامل المؤسس یة وجودتها أ ثراً كبيراً في تحقيق مناخ منا     

من  لجیدةبالستثمارات كما أ ن رداءة الجودة المؤسس یة والفشل في تنفيذ الس یاسات ا

فقر دة الال س باب الرئيسة وراء التراجع في معدلت الاستثمار المحلي و النمو وزيا

 والصراعات المجتمعیة. 

ويعد دوكلاس نورث من الاقتصاديين المؤسسين ال وائل للاقتصاد المؤسسي      

الجديد الذي يعرف المؤسسات بأ نها قواعد اللعبة السائدة في المجتمع، أ و أ نها تمثل 

نسانیاً، فهيي تتأ لف من القواعد الرسمیة التي  القيود المتزايدة التي وضعت اإ

د غير الرسمیة )ال عراف، التقالید، قواعد تشمل)القوانين، اللوائح، الدساتير( والقواع

السلوك(، التي نس تطیع من خلالها اإيجاد الخصائص ال ساس یة للتغیير المؤسسي 

كوجود التفاعل المس تمر للمؤسسات في المجالت الاقتصادية والاستثمار في المهارات 

تي والمعرفة عند ال فراد والمؤسسات التي تضع تصورات حول الفرص والخیارات ال

 (.North,1992, 5-6)من شأ نها تغیير المؤسسات تدريجیاً 

ن للمؤسسات جملّ من الوظائف التي تؤديها ومنها:   (Tavares,2004, 50-51)واإ

فاءةً كوين القواعد وتطبیقها: فالمؤسسات ال كثر كفاءة تسهل تحقيق نتائج أ كثر كت -1

فراد. وتشمل الس مل لع العامة، العوابتحديد مجموعة من الخیارات المتاحة لل 

 فيجداً  مهما الخارجية، ال مثلّ على الحالت التي تتسم بالتوازن، كما أ نها تؤدي دورا

 تخفيض كلفة القيام به.

میع المعلومات وال ولويات، وتوفير السلع واس تهلاكها، والخدمات ذات تج  -2

ن ميجعل الخصائص المعقدة بما في ذلك السلع العامة والعوامل الخارجية والذي 

آلیات السوق تحقيق نتائج فعالة، وقد تكون المنافع الخاصة والا عیة جتماالصعب على أ

لى الحوافز للكشف عن ميولهم الحقيقية، ويم هذه  كن فيمنحازة ل ن ال فراد يفتقرون اإ

لى عالحالت تعیين المؤسسات لمساعدة ال فراد في التعبير عن ميولهم والحصول 

 المعلومات.

 ات قيمة وتوفرذلمخاطر والحد من اللايقين، فالمؤسسات يمكن أ ن تكون تقاسم ا -3

 تكوينهیكل المعاملات الیومية التي تقلل من الغموض وتسمح للجماعات وال فراد ل 

 الة.د البطمين ضمجموعة من المبادلت المثمرة المتاحة ومنها نظم الضمان الاجتماعي والتأ  

مة د اللاز ع قدرات المؤسسات الفردية والموار الاس تخدام ال مثل للموارد، وتجمی -4

نتاج الاجتماعي في المجالت والس بل التي تتجاوز اإمكانیات ال   لعمل لفراد لزيادة الإ

 بمفردها.

عادة توزيع الموارد بعیداً عن نتائج السوق. -5  اإ

 قياس المؤسسات :  2 - 1

 و مجتمع تظهرمن أ جل تنظيم الحالة الس یاس یة والاقتصادية في أ ي دولة أ      

 ي بينالاختلافات بين الدول من ناحية تأ ثير المؤسسات ومدى وجود الارتباط القو 

ة على  جيدالمؤسسات وال داء الاقتصادي، فالدساتير أ و القوانين الانتخابیة هي أ مثلّ

رية مؤشر المؤسس یة، ولكن قد تختار ال نظمة الس یاس یة الشمولیة التي تحتكر الح

 جيدة تضاهي ال نظمة الديمقراطیة .بشكل مطلق س یاسات 

( في دراس ته كیفية قياس اداء المؤسسات يؤكد (S.Voigtقام ستيفان فويكت      

على أ ن محاولة قياس المؤسسات تحتاج اإلى أ ن تكون مدفوعة بنظرية، والاعتماد على 

ذ حققت بعض البلدان مس تويات عالیة من  مقاييس المقارنة بين ال نظمة القضائیة، اإ

ة. ويستند الكفاءة ويمكن تميزها عن البلدان التي تمتلك أ نظمة قضائیة غير كفوء
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 (Voigt, 2007, 1-7)فويكت في دراس ته على جملّ من الافتراضات هي: 

ذ تالافتراض ال ول دخل : تأ ثير المؤسسات ناتج عن مضمونها وتطبیقها الحقيقي، اإ

ل. المؤسسات النظام وهي تسمح لل فراد بأ ن يبنون توقعات معقولة حول المس تقب

ن زيادة اإمكانیة التنبؤ قد تتحقق بطريقي   تين:واإ

 المضمون الملموس للقانون )درجة حماية الملكية الفكرية(. -1

 لقانون أ و درجة فرضه.درجة التطبیق الحقيقي ل -2

لى حد كبير على تطبیقها ا الافتراض الثاني: قي لحقيتأ ثير تحديد المؤسسات يعتمد اإ

ذ اإ  رض فن الوفرضها للتأ كد من التأ ثير المعنوي للمؤسسات على المتغيرات ال خرى. اإ

 الحقيقي يعتمد على سلوك الجهات التي تفرض القانون.

ن السلوك الحقيقي قد يحدد من خلال مؤسسة واحدة، ويمكنالافتراض الثالث  : اإ

مكانها أ ن تضعف من تأ ث ير للمؤسسات الداخلیة أ ن تعزز دورها، ولكنها أ يضا باإ

 المؤسسات الخارجية.

یاس یة يكون حذراً جداً، عل : الفرض الحقيقي للمؤسسات الس  الافتراض الرابع

لى السلم الهرمي للمؤسسات، فاإن عدم المطابقة م ع سبيل المثال، عند النظر اإ

لى عقوبات عن طريق المؤسسات  المؤسسات الاقتصادية قد يعرض من ل يطابق اإ

لكن و الس یاس یة، وعدم المطابقة من قبل أ عضاء الإدارة يعاقب بالقانون الإداري 

 المحاكم الإدارية.يمكن تحديه من خلال 

ذا شرع المشرعون قانونًا جديداً يقوم بالمراوغة مع الدس تور، فاإ        ن مراجعة واإ

بطال هذا القانون. لى اإ  الدس تور من قبل المحكمة الدس تورية قد يؤدي اإ

: الفرض الحقيقي لجمیع المؤسسات ول س يما المؤسسات الافتراض الخامس

الت لرسمیة أ و الداخلیة، فاإن الكثير من حالس یاس یة، هو وظیفة المؤسسات غير ا

وبات العقوبات تجاه عدم المطابقة بالوسائل غير الرسمیة هي أ كثر فاعلیة من عق

ذا فسخ أ حد التجار عقداً فسوف يقل من يرغب في  المؤسسات الرسمیة )مثال: اإ

ذاً سوف يعاقب من قبل الشركاء المحتملين(.  التعاقد معه، اإ

لى حد كبير من التعديلات : المالافتراض السادس ؤسسات الداخلیة معفية اإ

ن ا ذ تفرض المؤسسات الداخلیة بدون الاعتماد على الدولة، واإ ء س تثناوالتغيرات. اإ

 ن هذهمجموعات معینة من العقوبة عملت بها خلال الآلف الس نين، وهناك العديد م

 المؤسسات المتجسدة في التقالید وال خلاقيات وأ عراف المجتمع.

ذ تشمل      ال ولى  وهنالك نوعين من المؤشرات الرسمیة والمؤشرات غير الرسمیة، اإ

 كوماتالمؤشرات التي تنشرها المنظمات المختصة التي تبين مدى قدرة الدولة والح

یة على التوجيه والحاكمیة وقدرتها على ضمان حقوق الملكية وترس یخ الديمقراط 

ام، م بنشر هذه المؤشرات منها: )الإموالحريات العامة. وهناك منظمات عدة تقو 

2005 ،8 .) 

 (.EIU) وحدة مخاطر المعلومات الاقتصادية -1

 (.Freedom Houseبيت الحرية ) -2

 (.Global Economics Forumمنتدى الاقتصادي العالمي ) -3

ياس ( حول بیانات حقوق الإنسان ومق Cingranelli Richardsقاعدة ) -4

 .(HUMالإرهاب الس یاسي )

 (IPDقاعدة بیانات الحیاة المؤسس یة ) -5

 ( PRSالمخاطر الس یاس یة الدولیة للبلد ) -6

 (GWP( العالمي للاس تطلاع )Gallupمؤشر ) -7

 (RSFمراسلون بلا حدود ) -8

 (WMOلخطر)اشروط ال عمال الدولیة ومؤشرات  -9

 (DRIخطار الدولیة )خدمة البصيرة العالمیة لل   -10

 (IJETأ من البلاد ) تقديرات مخاطر -11

 (HERة )مؤسسة التراث والحرية الاقتصادي -12

 (TPRت المتحدة )مؤشر حركة السير في الوليا -13

القيم أ ما المؤشرات الثانیة )غير الرسمیة( التي تتعلق بالعادات وال عراف و    

لى ة طبیع الاجتماعیة والمعتقدات )القواعد غير الرسمیة( فترتبط بنظرة الإنسان اإ

علها نصر ج الحیاة، فهيي تتأ ثر بدورها بالتجربة والتعليم واكتساب المعرفة، وهذا الع 

يعات التشر و أ قل قابلیة من الجوانب المؤسس یة الرسمیة كالقوانين والدساتير واللوائح 

 .  والتنظيم الس یاسي

 ومن المصادر والمنظمات التي تصدر هذه المؤشرات :

 ( Afro barometerمؤشرا افر وباروميتر) -1

 BTI -( Bertelsmann Indexمؤشر التحويل ) -2

 (CCRفي مفترق الطريق ) مؤشر بيت الحرية للبلدان -3

 (OBIلمشروع الدولي للموازنة )ا -لمفتوحة امؤشر الموازنة  -4

 (GIIمؤشر السلامة العالمي ) -5

 (IFD) مؤشر تقديرات أ داء القطاع الريفي -6

 (IRPللانتخابات )المؤشر الإفريقي  -7

 (LBOمؤشر لتينوباروميترو) -8

 (MSIالتبادل والتواصل الإعلامي )و مؤشر البحث الدولي  -9

 (VABة ال مريكية )مؤشر فان ديربیلیت الجامعی -10

 (WCYلإدارة والتنمیة والمنافسة الس نوي العالمي )مؤشر معهد ا -11

والتقديرات المؤسساتیة  للبنك ال فريقي للتنمیة مؤشر الس یاسة القطرية -12

(ADB.) 

 (ASDیوي للتنمیة والتقديرات المؤسس یة )مؤشر البنك الآس   -13

 (.BPSمؤشر مسح بيئة المشروع التجاري ) -14

 (PIAاسة القطرية للبنك الدولي والتقديرات المؤسس یة )مؤشر الس ی -15

ساتیة الس یاسة القطرية للبنك ال فريقي للتنمیة والتقديرات المؤس  مؤشر -16

(ADB) 

 (EBPلبنك ال وروبي لإعادة ال عمار وتقرير انتقال التنمیة )مؤشر ا -17

 (FRHمؤشر بيت الحرية ) -18

 (GCSلمنتدى الاقتصادي العالمي )ا -افس یة العالمیة تقرير التن -19

 العوامل المؤسس یة )المتغيرات المؤسس یة(  1 - 2

انطلاقاً من محور دراستنا حول ال بعاد الس تة للحكم التي تؤثر في النمو الاستثمار      
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لى الكشف عن معظم  المحلي والمعتمدة من قبل البنك الدولي، سوف نتطرق اإ

المؤشرات الرسمیة وغير الرسمیة والمس تخدمة من قبل المنظمات والجهات الدولیة 

ن كل بعد من أ بعاد الس تة للحكم وهي والمختصة ل غراض قياس الجودة المؤسس یة ضم

: 

 (:Voice & Accountabilityحرية الرأ ي والمساءلة ) .1

لطات، تعني مدى قدرة ال فراد على اختیار حكوماتهم ودورهم في مراقبة الس      

وتشمل أ يضا حرية الإعلام. وهناك العديد من المنظمات المعنیة بقياس هذه 

كبة ؤشرات الكمیة والنوعیة وتبني مؤشرات مر المؤشرات من خلال جمع عدد من الم

طرة تس تخدمها في تصنیف الدول وترتيبها حسب درجة تقدمها المؤسسي ودرجة المخا

وار والح فيها.وقد برز هذا المؤشر واحتل ال ولوية في جدول أ عمال التنمیة الدولیة

آثار قياس هذ ل أ ن أ  لمؤشرا اال وسع حول أ همیة الحوكمة في تحسين فرص الفقراء، اإ

بة بالنس   همیةمحدودة حتى الآن وأ ن النتائج في جمیع مجالت س یاسة التنمیة أ مر بالغ ال  

 ( Acemoglu ,2008  ,267للجهات المانحة لفهم تأ ثير عملهم.) 

 & Political stabilityالاس تقرار الس یاسي وغیاب العنف ) .2

Absence of Violence) : 

اس تقرار الحكومة وتعرضها للتغير ودرجة وهذا يعني مدى احتمال عدم       

اس تقلال الحكومات عن الضغوط الس یاس یة ونوعیة الصیاغة وتطبیق الس یاسة 

 ومصداقية التزام الحكومات بمثل هذه الس یاسات.

وهناك العديد من المؤشرات الرسمیة التي تعكس مدى وجود الاس تقرار       

التمرد، الإرهاب  كري، خطرالس یاسي في بلد ما منها )خطر الانقلاب العس

الس یاسي، خطر الحرب ال هلیة، خطر الاضطرابات الحضرية الرئيسة، النزاع 

المسلح، المظاهرات العنیفة، الاضطرابات الاجتماعیة، التوترات الدولیة، 

الاغتیالت الس یاس یة، تفشي الاختفاء، تفشي حالت التعذيب، معدل خطر 

صوص نف بخومية والإقليمیة أ و الدينية، أ عمال الع ال من، النزاعات ذات الطبیعة الق

یة لداخل التنظيمات الس یاس یة، ال من العام الخارجي، اس تقرار الحكومة، النزاعات ا

هيي یة ف والخارجية، التوترات العرقية، الاضطراب المدني(. أ ما المؤشرات غير الرسم 

لى نعكاساتها عتعكس مدى وجود مخاطر عدم الاس تقرار الس یاسي بالنس بة للدول وا

 (.3-2: 2009روزرفورد،  ) النمو الاقتصادي

  :(Government Effectivenessفاعلیة الحكومة ) .3

ة هذا المؤشر يعكس جودة الخدمات العامة ودرجة اس تقلالیة المؤسسات الحكومي

ثل بم عن الضغوط الس یاس یة، ونوعیة الس یاسات المطبقة ومصداقية التزام الحكومة 

دارة الحكم جمَّعَت عناصره من مصادر هذه الس یاسات. و  هو مؤشر ذاتي على اإ

 مختلفة.

ن أ هم المبادرات في وضع تقييم فعالیة الحكومات، هي عملیة تقييم القدرات اإلدارية  واإ

داء الحكومي منها: العملیات  للحكومات المحلیة، وقد حدد مؤشر بوتنام ثلاثة أ بعاد لل 

ر، مجلس الوزراء، السرعة في تنفيذ الميزانیة، الس یاس یة )على سبيل المثال: الاس تقرا

الخدمات والمعلومات الاحصائیة(. والقرارات الس یاس یة )مثل اإصلاح التشريعات 

وتشريع الابتكارات( وتنفيذ الس یاسة العامة )على سبيل المثال: أ دوات الس یاسة 

لسكان والتنمیة  الصناعیة والزراعیة وقدرة الإنفاق الحكومي، ونفقات قطاع الصحة واإ

 ( .27-25,  2001الحضرية، والبيروقراطیة والاس تجابة(.       ) كاسي , 

 (:Regulatory Qualityنوعیة الس یطرة والضبط ) .4

 غير المالیةو هذا البعد يركز على نوعیة الإشراف والمراقبة في ال سواق المالیة       

يصور  أ ن هذا المؤشرومدى التعقيدات الإدارية التي تحكم النشاط الاقتصادي، أ ي 

 قدرة الحكومة في صیاغة وتطبیق الس یاسات والتعليمات الصحیحة التي تسمح له

 وتروج لتطوير وتنمیة القطاع الخاص.

ويقيس مؤشر نوعیة الس یطرة والضبط قدرة الحكومة على صیاغة وتطبیق       

هي الخاص، والس یاسات والتعليمات الصحیحة التي تسمح له وتروج لتطوير القطاع 

-ين محسوبة من بیانات المسح من المصادر المتعددة، وتتراوح قيمة المؤشر ما ب

)أ داء ممتاز(، هذا المؤشر أ يضا يش به 2.5)أ داء سيء جداً( الى +2.5

( تحت معیار الحرية الاقتصادية وغيره من المؤشرات التي تس تخدم MCCمؤشر)

داء السيءرتب البلدان اإلى مجموعات تتراوح قيمة هذا الم ( جداً  ؤشر بين صفر )لل 

لى  داء الممتاز( لقياس النوعیة التنظيمیة100اإ  (.WorldBank,2010) )لل 

 (:Role of Lawدور القانون ) .5

 عاملينا وثقة المتيتمثل هذا العامل بمدى كفاءة النظم القانونیة والقضائیة وفاعلیته      

وى ن مس تعالشرطة، المحاكم فضلًا  فيها، وخاصة نوعیة تنفيذ العقود، حقوق الملكية،

ن حكم القانون هو مبدأ  قانوني ول احد يعاقب بحالة مع  ذاینة اإ الجريمة والعنف. اإ  ل اإ

 تم خرق القانون . 

الإجراءات اإن أ حد تعاريف حكم القانون يركز على ضرورة التمیيز بين القواعد و       

عريف ريات ال ساس یة. وأ ي تالرسمیة والخصائص الجوهرية التي تتضمن الحقوق والح

س یة يجب أ ن يكون قابلًا للتطبیق بشكل واسع على العديد من أ نواع النظم الس یا

لى العديد من الخصائص التي تم مم يز ال  والاجتماعیة، من ضمنها البعض الذي يفتقر اإ

 من الديمقراطیة، ومن الناحية ال خرى، عرف بأ ن حكم القانون يجب أ ن يكون أ كثر

 (10,  2008القواعد. ) المناعي، مجرد نظام

  :(Control of Corruptionضبط الفساد ) .6

تمام  هذا البعد يعكس وجود ظاهرة الفساد المالي والإداري ومدى تفش یه في       اإ

صالح ل المالمعاملات وتأ ثيره على بيئة ال عمال، وتزداد درجة هذا المؤشر كلما تس تغ

 العامة من اجل المصالح الخاصة.

ويعتقد البعض بأ ن ال شكال الكثيرة والسرية للفساد تجعل قياسها صعباً ول س يما      

عطاء تقييم موحد لدرجة الفساد في كل بلد، اإل أ ن منظمة الشفافية الدولیة  في اإ

عطاء بعض المؤشرات المهمة للفساد على المس توى العالمي والمحلي س نويًا  تحاول اإ

ت المش تقة من الاس تطلاعات المستندة على ومن خلال ثلاث مجموعات من المعلوما

الاس تبيانات. وهذه المجموعات تعكس على التعاقب الحكم على الاشخاص العاملين 

في ال عمال من ال جانب والمواطنين والمحللين وخبرة المواطن العادي وسلوك دافعي 
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 الرشوة المحتمل في المعاملات عبر البلدان.

ة معلومات عن قياس الفساد حول البحوث المرتبطكما تنشر هذه المنظمة       

 قاريرتبعوامل تؤثر على الفساد وفاعلیة مكافحتها.وهناك اس تطلاعات أ خرى تقدمها 

 التنافس العالمي واستشارة المخاطر الس یاس یة والاقتصادية وخدمات المخاطر

 .( Rossiaud, 2009, 144الس یاس یة والبنك الدولي )

 ائج التجريبيةعرض ومناقشة النت 1 - 3

 اس تخدمت الدراسة الإحصاء الوصفي ومصفوفة الارتباط ونماذج اللوحة الخطیة

نموذج و  ( FE) ونموذج التأ ثيرات الثابتة ( OLS)باس تخدام طريقة المبرعات الصغرى

ات اس تخدم الإحصاء الوصفي متوسط كل من المتغير   ( RE)  التأ ثيرات العشوائیة

ات داخل البلدان المس تخدمة في الدراسة. تساعد مصفوفة الارتباط على فهم درج

جل أ  ة من استبدال العلاقات بين المتغيرات في النموذج ،والتي تعتبر ذات أ همیة خاص

ة س تة الدراسأ يضاً ،اس تخدمت  .تجنب مشأكل التعددية الخطیة والتقديرات المتحيزة

نشاء مؤشرات الحوكمة . WGI مؤشرات حوكمة مجمعة وغير مجمعة مصدرها تم اإ

ة لتقلیل متغيرات الحوكم المجمعة من خلال اس تغلال تحلیل المكونات الرئيس یة

لس یاس یة ، ا)الحوكمة  1الس تة. النتائج المسموح بها للحصول على التركیبات التالیة: 

دية ، الحوكمةالاقتصا ) 2والصوت / المساءلة (،  والتي تشمل الاس تقرار الس یاسي

 والتي تتكون من فعالیة الحكومة وتنظيمها الجودة (

من )الحوكمة المؤسس یة ، والتي تشمل مكافحة الفساد وس یادة القانون.( يتض 3و

ير وعة غتحلیل المكون الرئيسي تقلیل مجموعة من المؤشرات شديدة الارتباط اإلى مجم

 . يرات الصغيرة المعروفة باسم المكونات الرئيس یةمرتبطة من المتغ

المجمعَّ يتم تشغیله في بیانات  OLS من بين تقنیات التقدير الثلاثة البديلّ ، يفترض

لیه على النحو التالي :  العینة أ نه ل يوجد تغاير عبر المقاطع العرضیة ويشُار اإ

 

تشمل الاس تقرار  يتأ لف من مؤشرات الحوكمة )المجمعة وغير المجمعة(. وهي

ة الجودو الس یاسي ، والصوت / المساءلة ، والحوكمة الس یاس یة ، وفعالیة الحكومة ، 

ون ، التنظيمیة ، والحوكمة الاقتصادية ، والس یطرة على الفساد ، وس یادة القان

لى مؤشر المقطع العرضي ، يدل على مؤشر الوقت  .والحوكمة المؤسس یة يتم  .تشير اإ

لتقاطع االذي يتحكم في عدم التجانس عبر البلدان في معلمات  FE التعبير عن نموذج

 على النحو التالي ؛

 

هي المعلمة الإقليمیة المحددة التي تشير اإلى التأ ثير الثابت. وفقاً 

نه يمثل الجهل بكل ميزة  Mannarino and Algieri)2013(لـ ، فاإن يقال اإ

هي أ ن ل   FEساس یة في نموذجالهدف ال   .منهجیة أ خرى تتنبأ  بالمتغيرات التابعة

يتغير بمرور الوقت. ومن ثم فاإن أ ي اختلافات في متغير النتيجة يجب أ ن تكون 

بشكل شائع عند فحص تأ ثير المتغيراتالتي تتغير  FE بسبب محفزات يس تخدم نموذج

 بمرور الوقت حيث يتحكم في الخصائص الفردية الثابتة للبلدان في النموذج .

طع يتعامل نموذج الطاقة المتجددة مع عدم التجانس عبر المقامنناحية أ خرى ، 

 العرضیة كمكونات عشوائیة ويتم ذكرهعلى النحو التالي ؛

 
 فترض أ نالم هو الخطأ  المحدد المميز ، المعروف أ يضاً باسم الخطأ  بين الكيانين. من

 في تكون الاختلافات عبر الوحدات عشوائیة وغير مرتبطة بالمتغيرات المس تقلّ

 غير النموذج. في نموذج الطاقة المتجددة ، من المفترض أ ن مصطلح خطأ  الكيان

لوقت ات امرتبط بالمتغيرات المس تقلّ في النموذج ، وبالتالي السماح للمتغيرات ذ

 .الثابت أ ن تلعب دوراً كمتغيرات توضیحیة

 بينيعتمد اختیار النموذج ال ساسي للدراسة على عدة اختبارات. عند الاختیار 

FE و OLS المجمعة ، تطبق الدراسة اختبارF   ذا كان هناك الذي يؤكد ما اإ

في المائة  5تحيز متغير محذوف في النموذج. تشير القيمة الاحتمالیة التي تقل عن 

لى وجود تأ ثيرات قطرية مهمة ، مما يعني أ ن التغاضي عن عدم التجانس غير  اإ

التقدير وعدم الاتساق. تختبر  الملحوظ في النموذج يمكن أ ن يؤدي اإلى تحيز

 ( LMباس تخدام اختبار   RE المجمعة ونموذج OLS الدراسة أ يضاً بين

Multiplier Langragian ( -BP )(Pagan-Breusch . الفرضیة الصفرية

هي أ نه ل يوجد اختلاف جوهريعبر المناطق. تشير قيمة  LM-BP لختبار

اإلى أ ن نموذج الطاقة  LM-BP ارفي المائة لختب 5الاحتمالیة التي تقل عن 

يتم اإجراء 2 المجمعَّ غير مناسب. الهوسمان  OLS المتجددة مناسب ،وأ ن

 وفقاًلـ  . RE ونموذج FE الاختبار أ يضاً في الاختیار بين نموذج

)2013(Mannarino . 

لى تحديد بأ ن عوامل الانحدار    Hausman فاإن       يهدف الاختبار اإ

الوحدة. هذا يعني أ نه ل يوجد ارتباط بين المتغيرات المس تقلّ مع تأ ثيرات المعتمدة 

يشير الى التاثيرات   FE وهذا يعني أ يضاً أ ن تقديرات نموذج وتأ ثير الوحدة.

 أ فضل من نموذج FE . في حين أ ن الفرضیة البديلّ هي أ ن نموذجالعشوائیة 

RE فاإن الفرضیة الصفرية هي أ ن كلا مًن ، FE و RE ت ينتجان معاملا

 Hausman ، يتيح لنا اختبار Yang and Baek) 2010(متشابهة. وفقاً لـ 

ذا كانت شروط الخطأ  المناس بة ثابتة أ و مس تمدة من توزيع عشوائي.  تحديد ما اإ

لى أ ن كلا من نموذج  5تشير القيمة الاحتمالیة التي تزيد عن   FEفي المائة اإ

قة المتجددة أ كثر كفاءة ل نه ونموذج الطاقة المتجددة موثوقان ولكن نموذج الطا

أ يضاً باختبار الارتباط التسلسلي  يس تخدم درجة أ قل من الحرية. تقوم الدراسة

 ، والذي يؤدي اإلى تحيز ال خطاء المعیارية في نماذج بیانات اللوحة الخطیة )

 (102، 2008الكواز، 
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و يسوتول البلدان المشاركة في هذه الدراسة الجزائر ومصر وغامبیا وكینيا  تشمل

ب ونیجيريا ورواندا وسيرالیون وجنو  ولیبيريا وملاوي وموريش یوس وموزمبیق

فريقيا وسوازيلاند وتنزانیا وأ وغندا. تتراوح الفترة الزمنیة لهذه الد لى ا 2002ة راساإ

2015. 

حصاء وصفي بس یط للمتغيرات في النموذج باس تخدام       يبدأ هذا القسم باإ

، أ نه في اللوغاريتم الطبیعي 1دول النتائج منالج المتوسط لكل مقطع عرضي. تظهر

فاإن الاستثمارات المحلیة متشابهة تماماً عبر البلدان المس تخدمة في النموذج.في 

فريقيا لديها  18.19حين أ ن لیبيريا لديها أ دنى قيمة وسطیة قدرها  ، فاإن جنوب اإ

يضاً ، في أ  . n للس نوات 93.24أ على مس توى من الاستثمارالمحلي بمتوسط قيمة 

العمود الثالث ، يظُهر النمو الاقتصادي أ يضاً أ وجه تشابه عبر البلدان في 

فريقيا لديها أ على مس توى من  اللوغاريتم الطبیعي. في حين يمكن اعتبار جنوب اإ

النمو الاقتصادي ،فاإن غامبیا لديها أ دنى مس توى من النمو الاقتصادي. في 

ول المس تخدمةفي الدراسة ، بمتوسط المتوسط ، تمتلك مصر أ قوى عملّ بين الد

في اللوغاريتم الطبیعي للدولر ال مريكي بينما سيرالیون لديها  78. 1سعر صرف 

في اللوغاريتم الطبیعي للدولر ال مريكي. معدل الفائدة  13.8أ ضعفعملّ من 

الحقيقي الذي يدل على تكلفة الاقتراض الحقيقية هو ال على في غامبیا وال دنى 

 .زائرفي الج

 

 
 

 

 

 

 

 

 2015 - 2002متوسط المتغيرات عبر الدول ، ( 1) الجدول
 

Country Domestic Economic Exchange Real CC GE PS RL RQ VA 
 Investment Growth Rate Interest       
    rate       
           

Algeria 24.64 25.76 4.33 2.02 -0.55 -0.55 -1.27 -0.69 -0.90 -0.96 
Egypt 24.25 25.99 1.78 2.11 -0.57 -0.50 -0.99 -0.22 -0.42 -1.07 
Gambia 19.21 20.57 3.37 21.43 -0.62 -0.64 0.12 -0.39 -0.40 -0.99 
Kenya 22.58 24.34 4.38 6.36 -0.99 -0.53 -1.25 -0.86 -0.22 -0.27 
Lesotho 20.11 21.53 2.11 5.79 0.01 -0.35 0.07 -0.20 -0.55 -0.21 
Liberia 19.18 20.92 4.21 7.43 -0.78 -1.36 -1.10 -1.18 -1.29 -0.53 
Malawi 20.41 22.53 5.13 13.71 -0.61 -0.60 0.001 -0.22 -0.58 -0.28 
Mauritius 21.46 22.95 3.41 9.68 0.49 0.79 0.87 0.95 0.76 0.85 
Mozambique 21.28 22.93 3.31 12.25 -0.56 -0.56 0.14 -0.66 -0.46 -0.14 
Nigeria 24.39 26.48 4.96 4.19 -1.13 -1.02 -1.93 -1.22 -0.87 -0.72 
Rwanda 20.74 22.36 6.39 8.65 0.11 -0.28 -0.56 -0.47 -0.36 -1.25 
Sierra Leone 19.69 21.63 8.13 10.42 -0.90 -1.23 -0.34 -1.01 -0.92 -0.34 
South Africa 24.93 26.60 2.11 4.14 0.17 0.49 -0.08 0.10 0.50 0.61 
Swaziland 20.29 22.17 2.11 4.58 -0.33 -0.71 -0.21 -0.58 -0.52 -1.28 
Tanzania 22.76 24.08 7.19 4.63 -0.62 -0.52 -0.32 -0.42 -0.42 -0.24 
Uganda 22.18 23.60 7.66 12.39 -0.90 -0.50 -1.09 -0.43 -0.16 -0.56 

 

 .WGI و WDI من بیانات .احثان من عمل الب المصدر:
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هي  PSهي فعالیة الحكومة ،  GEهي الس یطرة على الفساد ،   : CC:ملحوظة

 VAهي الجودة التنظيمیة ،  RQهي س یادة القانون ،  RLالاس تقرار الس یاسي ، 

 .هي الصوت / المساءلة
دولة أ فريقية مس تخدمة في  16من حيث مؤشرات الحوكمة ، من بين        

فريقيا فقط قيمة اإيجابیة النموذج ، تمتلك ليسوتو وموريش یوس ورواندا وجنوب اإ

لدان.من لمكافحة الفساد مما يدل على وجود س یطرة أ كثر صحة على الفساد في هذه الب

الفساد بشكل أ فضل كما يتضح ، تس یطر موريش یوس على بين هذه البلدان ال ربعة

من قيمته ال على مقارنة بالبلدان ال خرى. أ يضاً ، يمكن اعتبار أ ن نیجيريا لديها أ دنى 

.بالطبع هذا يعني  1.13-مس توى من مكافحة الفساد بين  البلدان في نموذجنا بقيمة  

فريقيا  أ ن الفساد منتشر في البلاد. علاوة على ذلك ، يكشف الجدول أ ن جنوب اإ

لديها حكومة أ كثر فاعلیة مقارنة بالدول ال خرى في نموذج بينما تتمتع لیبيريا بأ قل فعالیة 

أ ن موريش یوس أ كثر اس تقراراً س یاس یاً من البلدان  1أ يضاً ،يوضح الجدول  .حكومية

ال خرى في نموذجنا. غامبیا وليسوتو وملاويوموزمبیق هي البلدان ال خرى التي تتمتع 

وجنوب  رة نسبياً كما تدل عليها قيمها الإيجابیة. تتمتع موريش یوسببيئة س یاس یة مس تق

فريقيا بس یادة قانون قوية في حين أ ن نیجيريا لديها أ ضعف س یادة القانون كما تدل  اإ

من حيث الجودة التنظيمیة وحرية الرأ ي و المساءلة ، تتمتع موريش یوس  .عليها قيمها

يا أ دنى مس توى ،من حيث الجودة التنظيمیة أ يضاً بأ فضل كلا ال مرين بينما تمتلك لیبير

كمؤشر لحوكمة الجودة ، فاإن سوازيلاند لديها أ دنى مس توى من حرية الرأ ي و 

المساءلة. قد تكون جودة الحكم في موريش یوس أ يضاً سبباً جيداً لوجود معدل فقر 

في المائة من سكانها على دولر واحد  1منخفض جداً في البلاد حيث يعيش أ قلمن 

 . في الیوم أ و أ قل

 مصفوفة الارتباط  (2) لجدولا
 

 DI GDP EXC RI CC GE PS RQ RL VA 
           

DI 1.0000          
GDP 0.9804 1.0000         

EXC -0.1120 -0.1201 1.0000        

RI -0.3368 -0.3489 0.1281 1.0000       

CC -0.0073 -0.0608 -0.3887 -0.0427 1.0000      

GE 0.3368 0.2715 -0.3290 -0.0384 0.7790 1.0000     

PS -0.3827 -0.4279 -0.2285 0.2201 0.6503 0.5355 1.0000    

RQ 0.2689 0.2330 -0.2203 0.0142 0.6351 0.8803 0.5100 1.0000   

RL 0.1046 0.0537 -0.3098 0.0652 0.7635 0.8785 0.6971 0.8117 
1.000
0  

VA 0.1107 0.0977 -0.0877 -0.0105 0.4102 0.5775 0.4942 0.5659 
0.554
7 1.0000 

 

 .انمن عمل الباحث المصدر:

 ادي ،هو استثمار محلي ، الناتج المحلي الإجمالي هو النمو الاقتص DI:ملحوظة

EXC  ، هو سعر الصرفRI  ، هو سعر الفائدة الحقيقيCC  هو الس یطرة

 RQهي الاس تقرار الس یاسي ،  PSهي فعالیة الحكومة ،  GEعلىالفساد ، 

 هو الصوت / المساءلة VAهي س یادة القانون ،  RLهي الجودة التنظيمیة ، 

 

هو تحلیل الارتباط ، والذي يوضح العلاقة بين المتغيرات في   2الجدول      

يجابیة نموذجنا. يوضح  الجدول أ ن الاستثمار المحلي والنمو الاقتصادي لهما علاقة اإ

.كما يوضح الجدول أ ن سعر الصرف ، وسعر الفائدة الحقيقي  98.0قوية بقيمة 

،والس یطرة على الفساد ، والاس تقرار الس یاسي ، جمیعها لها ارتباطات سلبیة 

ضیحیة ليس لها علاقة مع الاستثمار المحلي. علاوة على ذلك ،فاإن متغيراتنا التو 

قوية مع بعضها البعض ، مما يحل بعد ذلك مشكلة العلاقة الخطیة المتعددة 

بصرف النظر عن مؤشرات الحوكمة التي س نقوم بتضمینها في الانحدارات 

 .المنفصلّ

 تحلیل المكون الرئيسي لمؤشرات الحوكمة ( 3) الجدول
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الاستثمار و( النتائج التجريبية على العلاقة بين الحكم 5و  4و  3تظُهرالجداول)    

فريقيا. على الرغم من أ ن النتائج عبر تقنیات الاقتصاد القيا تظهر  تلفةسي المخ المحلي في اإ

يجابي بشكل عام على  اذ لى اتخاإ راسة الاستثمار المحلي ، تحتاج الدأ ن الحوكمة لها تأ ثير اإ

للاختیار بين F اختبار رت البحث س المناسب. قدقرار بشأ ن نموذج خط ال سا

 المجمع.  FE و OLS نموذج

 OLS نأ كثر ملاءمة م FE المهمة اإلى أ ن نموذج F تشير قيمة احتمالیة اختبار    

 LM  الذي يس تخدم اختبارالمجمعة  OLS و RE المجمعة.يشير الاختیار بين نموذج

BP أ يضاً اإلى أ ن نموذج RE أ كثر ملاءمة بينمايشير اختبار Hausman  اإلى أ ن

 نموذج

 

 أ ن الدراسة تحتفظ بأ ول 3تكشف نتيجة تحلیل المكون الرئيسي في الجدول    

في  75تمثل و مؤشرات الحوكمة الثلاثة المنشأ ة نظراً ل ن قيمها الذاتیة أ كبر من واحد 

الإدارة  فيالمائة من المعلومات في 94من المعلومات في الحكم الس یاسي ، و المائة 

 .في المائة من المعلومات في الإدارة المؤسس یة 88الاقتصادية و 

 

FEأ كثر ملاءمة مقارنة بنموذج    RE. يصبح نموذجنا ال ساسي هو نموذج ثم FE 

لى أ ن نماذجنا البحثتنتقل . جدول (بعد ذلك لختبار التغايرية مع النتائج التي تشير اإ

تعاني جمیعها من تباين غير ثابت في مصطلح الخطأ . تظُهر نتائج اختبار ( 5و  4و  3

أ يضاً أ ن جمیع نماذجنا تعاني من ارتباط   Wooldridge الارتباط التسلسلي لـ

 LM Scaled Pesaran  و CD Pesaran تسلسلي بينما تظهر اختبارات

في المائة من ال همیة الإحصائیة. بينما  5للاعتماد المقطعي نتائج معاكسة عند مس توى 

لى عدم وجود الاعتماد على المقطع العرضي ، يشير  CD Pesaranيشير اختبار اإ

لى وجوده LM Scaled Pesaran اختبار ومعذلك ، فاإن الدراسة تفسر هذه  .اإ

 القياس یة . لذي يس تخدم أ خطاءا FE التحيزات في نموذج

حول العلاقة بين الحكم الس یاسي  4تكشف النتائج الواردة في الجدول      

لى جانب عناصره أ ن التحسن في الاس تقرار الس یاسي  والاستثمار المحلي اإ

نقطة مئوية وهذه العلاقة   0.125يزيد الاستثمار المحلي في أ فريقيا بنس بة 

حصائي  في المائة. وبالمثل ، يزيد الصوت /  5بنس بة مهمة عند مس توىإ

نقطة مئوية بينما يؤدي التحسن في  0.177المساءلة الاستثمار المحلي بمقدار 

لى زيادة الاستثمار المحلي بمقدار  نقطة مئوية  0.109الحوكمة الس یاس یة اإ

 بشكل كبير.

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal  Component Matrix(Loadings)  Proportion Cumulative Eigenvalue 
Component          

          
 PS VA GE RQ CC RL    

Political Gov          

First PC 0.7071 0.7071     0.7471 0.7471 1.4942 

Second PC 0.7071 -0.7071     0.2529 1.0000 0.5057 

Economic Gov          

First PC   0.7071 0.7071   0.9401 0.9401 1.8803 

Second PC   0.7071 -0.7071   0.0599 1.0000 0.1197 

Institutional Gov          

First PC     0.7071 0.7071 0.8818 0.8818 1.7635 

Second PC     -0.7071 0.7071 0.1182 1.0000 0.2364 
 

 ان .من عمل الباحث المصدر:
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 یة والاستثمار المحلي في أ فريقياالحوكمة الس یاس     ( 4) الجدول
 

 
 

 
Political 
Stability   

Voice/Accounta
bility   

Political 
Governance   

               

 
 

Pooled Fixed Random Driscoll Pooled Fixed Random Driscoll Pooled Fixed Random 

 

 
  OLS Effects Effects Kraay OLS Effects Effects Kraay OLS Effects Effects Kraay  
               

GDP  1.0329a 1.6622a 1.2081a 1.6622a 1.0085 1.6978a 1.1860a 1.6978a 1.0085 1.6978a 1.1861a 1.6978a  
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)  

EXC  0.0203 0.0841 0.1295a 0.0841 0.0065 0.0313 0.1148a 0.0313 0.0065 0.0313 0.1148a 0.0314  
  (0.138) (0.395) (0.000) (0.678) (0.628) (0.750) (0.005) (0.869) (0.628) (0.872) (0.005) (0.869)  

RI  -0.0005 -0.0002 0.0004 -0.0002 0.0011 0.0003 0.0011 0.0003 0.0011 0.1089c 0.0011 0.0003  
  (0.986) (0.932) (0.835) (0.942) (0.729) (0.872) (0.624) (0.877) (0.729) (0.058) (0.624) (0.877)  

PS  0.1363a 0.1248b 0.2263a 0.1248b          
  (0.001) (0.019) (0.000) (0.037)          

VA      0.0495 0.1769c 0.2121b 0.1769b      
      (0.249) (0.058) (0.015) (0.028)      

Polgov          0.0306 0.1089c 0.1307b 0.1089b  
          (0.249) (0.058) (0.015) (0.028)  

R2 Overall  0.9632 0.9614 0.9553  0.9614 0.9610 0.9519  0.9614 0.9610 0.9519   
R2 Between   0.9784 0.9706   0.9789 0.9682   0.9789 0.9682   
R2 Within   0.7626 0.7508 0.7626  0.7603 0.7561 0.7603  0.7603 0.7561 0.7603  
F-Stat  0.0000 0.0000  0.0000 0.0000 0.0000  0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  
F-Test   0.0000    0.0000    0.0000    
Wald    0.0000    0.0000    0.0000   

Hausman    0.0350    0.0000    0.0000   
B-P LM    0.0000    0.0000    0.0000   
M.Wald   0.0000    0.0000    0.0000    

Wooldridge   0.0000 0.0000   0.0000 0.0000   0.0000 0.0000   
Pesaran CD   0.2969 0.0000   0.2969 0.0000   0.1216 0.0000   

Pesaran   0.0000 0.0000   0.0000 0.0000   0.0000 0.0000   
Scaled LM               

Observations  224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224  
 

 ان .من عمل الباحث المصدر:
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 الحوكمة الاقتصادية والاستثمار المحلي في أ فريقيا ( 5)الجدول  

  
Government 
Effectiveness   

Regulatory 
Quantity   

Economic 
Governance 

   
  

                 
 Pooled Fixed Random Driscoll Pooled Fixed Random Driscoll Pooled Fixed Random    Driscoll  
 OLS Effects Effects Kraay OLS Effects Effects Kraay OLS Effects Effects    Kraay  
                 

            
   

-  
               17.4535a  
 (0.000) 

(0.000) 
(0.000) 

(0.000) 
(0.000) 

(0.000) 
(0.000) 

(0.000) 
(0.000) 

(0.000) 
(0.000)    

(0.000) 
 

           

GDP 0.994 1.7126 1.1685a 
1.7126
a 0.9982 1.6612 1.1563a 1.6612a 0.9982 1.6612 1.1563a 

   
1.6612a  

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)    (0.000)  

EXC 0.0227c 0.0529 0.1149a 0.0529 0.0145 0.0750 0.1221a 0.0752 0.0146 0.0752 0.1221a    0.0752  
 (0.094) (0.595) (0.004) (0.792) (0.274) (0.453) (0.002) (0.683) (0.274) (0.453) (0.002)    (0.683)  

RI 0.00001 -0.0001 -0.0007 -0.0001 -0.0001 0.0001 0.0012 0.0001 -0.0001 0.0001 0.0012    0.0001  
 (0.997) (0.952) (0.743) (0.858) (0.975) (0.980) (0.613) (0.946) (0.975) (0.947) (0.613)    (0.946)  

GE 0.208 0.0079 0.1091 0.0079             
 (0.000) (0.938) (0.274) (0.942)             

RQ     0.1708 0.1239 0.2758a 0.1238c         
     (0.001) (0.145) (0.001) (0.082)         

Ecogov         0.0905 0.0656 0.1460a    0.0656c  
         (0.001) (0.145) (0.001)    (0.082)  

R2 Overall 0.9639 0.9607 0.9556  0.9624 0.9612 0.9549  0.9632 0.9612 0.9549      
R2 Between  0.9788 0.9727   0.9787 0.9708   0.9787 0.9708      
R2 Within  0.7561 0.7520 0.7561  0.7586 0.7488 0.7586  0.7586 0.7488    0.7586  
F-Stat 0.0000 0.0000   0.0000 0.0000  0.0000 0.0000 0.0000     0.0000  
F-Test  0.0000    0.0000    0.0000       
Wald   0.0000    0.0000    0.0000      

Hausman   0.0000    0.0000    0.0000      

B-P LM   0.0000    0.0000    0.0000      
M.Wald  0.0000    0.0000    0.0000       

Wooldridge  0.0000 0.0000   0.0000 0.0000   0.0000 0.0000      
Pesaran CD  0.1675 0.0000   0.1675 0.0000   0.2106 0.0000      

Pesaran  0.0000 0.0000   0.0000 0.0000   0.0000 0.0000      
Scaled LM                 

Observations 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224    224  
 

. 
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تظهر  ،لمحلي فيما يتعلق بالعلاقة بين الحوكمة الاقتصادية )ومكوناتها( والاستثمار ا 

ا علاقة ، أ ن فعالیة الحكومة لديه  5النتائج التجريبية ، كما هو مبینفي الجدول. 

يجابیة ولكنها غير مهمة مع الاستثمار المحلي في أ فريقيا. ترتبط الجودة علاقة بظيمیة التن  اإ

يجابیة وهامة حصائي مهم بنس بة  اإ في المائة  10مع الاستثمارالمحلي في أ فريقيا بمس توى اإ

يجابي وهام على الاستثمار المحلي.  أ ن   حينفي، كما أ ن للحوكمة الاقتصادية تأ ثير اإ

 الجودة 

الاقتصادية  نقطة مئوية ، فاإن الحوكمة 0.124التنظيمیة تحفز الاستثمار المحلي بنس بة 

ز بشكل نقطة مئوية. أ ن النمو الاقتصادي يحف 0.066بنس بة تعزز الاستثمار المحلي 

في  مهمين ي غيركبير الاستثمار المحلي في أ فريقيا بينما سعر الصرف وسعر الفائدة الحقيق

 .دفع الاستثمار المحلي

 

 الاس تنتاجات والمقترحات :

  الاس تنتاجات 

فريقيا رديئة حيث تكثر ال زمات الس یاس یة  .1 والفساد أ ن جودة الحكم في اإ

 وغیاب س یادة القانون في معظم بلدان المنطقة

فريقيا باس تخدام مؤشرات الح .2 غير  وكمةتأ ثير الحوكمة على الاستثمار المحلي في اإ

ثل معظم الذي يم  2015و  2002دولة أ فريقية بين عامي  16المجمعة والمجمعة لـ 

 شراتیع مؤالتحيزات في نموذج لوحة الاقتصاد القياسي. أ ظهرت النتائج أ ن جم 

يجابیة وذات دللة  ة حصائیاإ الحوكمة المس تخدمة في هذه الدراسة لها تأ ثيرات اإ

فريقيا باس تثناء فاعلیة الحكومة التي لها بي  اإيجاتأ ثير على الاستثمار المحلي في اإ

 .ولكن غير معنوي على متغير الناتج

ثر  ال  ماكشفت النتائج كذلك أ ن حرية الرأ ي والمسائلّ والس یطرة على الفساد له .3

 ال كبر على الاستثمار المحلي في أ فريقيا .

 يقيا.أ ن جودة الحكم هي عامل مهم في تفسير مس توى الاستثمار المحلي في أ فر  .4

يجابي قوي وهام على الاستثمار المحلي   .لقارة ا في كما أ ن للنمو الاقتصادي تأ ثير اإ

 . كما أ فريقياجودة الحكم هي عامل مهم في تفسير مس توى الاستثمار المحلي في .5

يجابي قوي وهام على الاستثمارالمحلي في   .  لقارةاأ ن للنمو الاقتصادي تأ ثير اإ

 المقترحات 

يس تحسن على الرؤساء دول الافريقية على وجه السرعة السعي لتحسين  .1

 نوعیة الحكم من خلال ضمان الاس تقرار الس یاسي .

شراك الش باب و  .2 هم تمكينهم وتعليم يمكن تحقيق الاس تقرار الس یاسي من خلال اإ

 من أ جل كبح أ ي اضطرابات مدنیة محتملّ .

كما  يجب اعتماد س یاسات النمو الشامل حتى يشارك الفقراء في عملیة النمو. .3

يم يجب تطويروتنفيذ س یاسات التنمیة الاقتصادية في مجالت الصحة والتعل

 والتغذية والصرف الصحي .

ن تحقيق ذلك من خلال يمكو  .هناك حاجة للحد من الفساد في أ فريقيا .4

ات ، أ ي معاقبة أ صحاب المناصب الس یاس یة الفاسدين كما أ ن اإصلاحالعقوبات

 القطاع العام ضرورية لتحسين الإدارة المالیة في القطاع العام . 

لك يجب أ ن يكون المواطنون قادرين على المشاركة في اختیار حكوماتهم وكذ .5

فاإن  ،لسيئة امن الممارسات الانتخابیة التمتع  بحرية التعبيرعن أ نفسهم. وخالیين 

ية قتصادهذا ل يؤدي فقط اإلى بيئة س یاس یة أ كثر اس تقراراً ولكن أ يضاً بيئة ا

 أ كثر اس تقراراً تضمن أ نشطة الاستثمارالمحلیة .
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Abstract: 

      The study empirically examined the impact of governance 

on domestic investment in 16 African countries with a 

balanced panel data set, between the years 2002 and 2015. 

The study employed six unbundled governance indicators 

from the World Bank, World Governance Indicators and 

constructed three bundled governance indicators using the 

Principal Component Analysis. The Driscoll and Kraay Fixed 

Effects model which accounts for serial correlation, groupwise 

heteroskedasticity and cross-sectional dependence were 

employed with empirical results revealing that all the 

indicators of governance positively and significantly influence 

domestic investment in Africa, except for government 

effectiveness which happens to be insignificant. Also, 

Voice/Accountability and the Control of Corruption exert 

more influence on domestic investment as indicated by their 

coefficient values. Furthermore, economic growth is also an 

important factor in explaining domestic investment in Africa. 

Policy recommendations are discussed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


